
 
 1                                   2020ديسمبر      (                               2)عدد: 38 الإيضاح

 

 
 
 
 

 )دراسة مقارنة تطبيقية(  مدلول مصطلح "منكر الحديث" عند الإمام البزَّار

The Meaning of "Munkar al- Ḥadīth" according to Imām Al-Bazār  

“An Applied Comparative Study” 
 

Author(s):  1. Muhammad Bin Maher Bin Muhammad El Mathloum 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

This comparative study focuses on the term 

"denounced (on the basis of weak narrator) hadith" as 

used by Imam Al Bazar in his Musnad in comparison 

to 18 other Hadith scholars to review 

scrutiny/validation of Hadith. Imam Al Bazar has used 

the given term in consonance with his ancestors. 

However his successors have considered this term 

specifically for the distrustful narrator who disagrees 

with the majority. All four grounds for denunciation of 

narration of Hadith i.e. a sole narrator, distrustful 

narrator, the doubtful one who disagrees with most of 

the other narrators and the one who narrates 

fabricated hadiths. 
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الحمد لله حمدًا يوُافي نعمه، ويُكافئ مزيده، وأفضل الصَّلاة وأتمُّ التَّسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين 
 محمَّد بن عبد الله الأمين، أمَّا بعد:

لال مُسْنَده؛ خناول هذا البحث مصطلح: "منكر الحديث" عند الإمام البزَّار كدراسة مقارنة تطبيقية من فت
 .للتَّعرف على مدلوله عنده، فهو من مصطلحات الجرح المتجاذبة عند الن ُّقَّاد

ة عند المتقدمين والمتأخرين، والفرق بين مرادهم منه، واجتهدت في معرف "منكر الحديث" بَ يَّنت مدلولف
ةً قوله بأقوال  مُسْنَده، مققارنمدلوله عند الإمام البزَّار بدراسة الرُّواة الذين أطلق عليهم هذا المصطلح في

 .ثمانية رواةالذين قال فيهم الإمام البزار "منكر الحديث" الن ُّقَّاد الآخرين، وبلغ عدد الرُّواة 
مَّا لا يََفى على من درس علم الجرح والتَّعديل، مدى احتياج أهل الشَّأن في هذا العلم والباحثين فيه مف

طلحات الن ُّقَّاد التي أطلقوها على الرُّواة، للتَّعرف على مُراَدهم، إلى معرفة مدلول كل مصطلح من مص
ومقصدهم، وعرفهم فيها، وبالخصوص المصطلحات المتجاذبة عندهم، التي لا يعُلم مُرادهم منها إلا بعد 

حقين، أكَّد على و  دراستها دراسة تطبيقية مقارنة، وهذا الأمر ممَّا احتاج إليه أهل الشَّأن من السَّابقين واللاَّ
أهمِّيَّة ذلك إمام الن ُّفَّاد في زمانه وذهبهم، الإمام الذَّهبي رحمه الله تعالى في قوله: "نحن نفتقر إلى تحرير 
عبارات التَّعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهمم من ذلك، أن نعلم بالاستقراء التَّام 

، وكذلك أكَّد الإمام ابن كثرة رحمه (1)حه، ومقاصده بعباراته الكثرةة"عُرْفَ ذلك الإمام الجِّهبذ، واصطلا
 . (2)الله تعالى، بقوله: "وثمَّ اصطلاحات لأشخاص ينبغي الوقوف عليها"

ومن هذه المصطلحات المتجاذبة، التي لم يُُزم مقدلولها عند الإمام البزَّار، مصطلح: "منكر الحديث"؛ فكان 
من أطلق عليهم هذا المصطلح في مُسْنَده من الرُّواة، ودراستهم من خلال بيان أقوال جديراً بي أن أجمع كل 

 الن ُّقَّاد فيهم، لنعلم بهذا الاستقراء عُرفه، ومقصده، ومراده بهذا المصطلح، وبلغ عدد هؤلاء الرُّواة ثمانية.
ية من مقارنة تطبيق "مدلول مصطلح "منكر الحديث" عند الإمام البزَّار دراسةب: ووسمت هذا البحث 

 خلال مُسْنَده".
 فأسأل الله تعالى أن يُعلني في عملي موفقًا مُسددًا، وأن يُعله لوجهه الكريم خالصًا. آمين.

 تكمن أهمِّيَّة البحث فيما يلي:أهمية البحث ودوافع اختياره:  -أولا 
أنَّه يتناول مصطلحًا مُهمًا من مصطلحات الجرح المتجاذبة، والتي كثر تناولها، وهو مصطلح:  -1

 "منكر الحديث"، مع حاجتنا إلى معرفة مدلوله عند من يطُلقه من الن ُّقَّاد، مثل الإمام البزَّار. 
 المصطلح نىالوقوف على مفهوم هذا المصطلح عند الإمام البزَّار، ودلالته؛ لأنَّه قد يُشكل مع -2

 على بعض الباحثين، فتكون مثل هذه الدمِّراسة خرة عون لهم.
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صطلحات قد بَ يَّنت مدلول مُ  -سأذكرها في الدمِّراسات السَّابقة–المساهة في إتمام أعمالٍ سابقة  -3
 أخرى لهذا الإمام من خلال مُسْنَدِّه.

ُلحَّة إلى وجود دراسات حديثية تعُنى بتحرير ألفاظ الن ُّ  -4
م، والكش  عن قَّاد ومُصطلحاتهالحاجة الم

ا كثرةة جدًا.  مدلولاتها، سيما أنََّّ
 عدم العثور على دراسات مقارنة تطبيقية لهذا المصطلح عند الإمام البزَّار في مبلغ علمي تخص. -5

 أهداف البحث: -ثانياا 
منكر " يهدف البحث الوقوف على الرُّواة الذين أطلق عليهم الإمام البزَّار في مُسْنَدِّه مصطلح

الحديث"، ومعرفة مدلوله عنده ومراده منه، وذلك من خلال مقارنة قوله بأقوال غرةه من الن ُّقَّاد في هؤلاء 
 الرُّواة.

 الد ِّراسات السَّابقة:  -ثالثاا 
بعد البحث والتَّفتيش عن موضوع الدمِّراسة من خلال المراسلة مع مراكز البحوث العلمية، عبر شبكة 

هل العلم والتَّخصص من مشايَنا وأساتذتنا, لم أعثر على دراسة مقارنة تطبيقية تُظهر الإنترنت، وسؤال أ
مدلول مصطلح: "منكر الحديث"، عند الإمام البزَّار من خلال مُسْنَدِّه، مع العلم بوجود دراسات سابقة 

 في بيان مدلول مصطلحات أخرى عنده، منها:
مصطلح: "ليس به بأس" عند الإمام البزَّار في مُسْنَده، دراسة نظرية تطبيقية،  رسالة ماجستير: -1

إعداد: منرة سليم عبيد كاطع، إشراف: د. محمد مصلح محمد الزعبي، قسم أصول الدمِّين، كلية 
 ه(.1428الأردن، سنة: ) -المفرق–الشَّريعة، جامعة آل البيت 

م بن لبزَّار، دراسة نظرية وتطبيقية، إعداد: إبراهيمصطلح: "لين" عند الحافظ ا رسالة ماجستير: -2
حسن بن إبراهيم جمال حريري، إشراف: د. أحمد بن نافع المورعي، شعبة الحديث وعلومه، فرع 

مكة، –الكتاب والسنة، قسم الدمِّراسات العليا، كلية الدَّعوة وأصول الدمِّين، جامعة أم القرى 
 ه(.1429سنة )

ة، الذين احتُمل حديثهم عند الإمام البزَّار في مُسْنَده، دراسة نظرية تطبيقي الرُّواة رسالة دكتوراه: -3
إعداد: يوس  محي الدمِّين فايز الأسطل، إشراف: أ.د. طالب حمَّاد أبو شَعَر، قسم الحديث 

 ه(.1436بغزة، سنة: )-الشَّري  وعلومه، كلية أصول الدمِّين، الجامعة الإسلامية 
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  منهج البحث: -رابعاا 
 تمثل منهج البحث في الآتي:ي
ُسْنَد الإمام البزَّار؛ لجمع الرُّواة الذين أطلق عليهم مصطلح:  -1

اعتمدت منهج الاستقراء التَّام لم
 "منكر الحديث". 

 رَتَّبت الرَّواة الذين تم دراستهم على حسب حروف الهجاء تحت كل مطلب. -2
ر في كتابه ته حسب ما ذكره ابن حجالتَّعري  بكل راو منهم بذكر اسمه، ونسبه، وكنيته، وطبق -3

وإلا رجعت لغرةه ممَّا يوجد له ترجمة فيه، ثم البدء بذكر قول الإمام  -إن وجد فيه-التَّقريب 
البزَّار، وأتلوه بذكر أقوال الن ُّقَّاد فيه، وأخرةاً أسُجل خلاصة القول في الرَّاوي، ومدلول مصطلحه 

 فيه.
تَّة، وإن لم تكن له صَدَّرت ترجمة الرَّاوي ببيان من   -4 أخرج لهذا الرَّاوي من أصحاب الكتب السمِّ

رواية فيها خلت ترجمته من الإشارة إلى ذلك، واعتمدت في ذلك رموز ابن حجر في التَّقريب 
 لشهرتها.

شْكِّلَة. -5
ُ
 ضبط الأسماء، والكلمات الم

جمة في الحاشي -6 قي التَّعري  ة، وباالاقتصار على ذكر اسم الكتاب، والجزء، والصفحة، ورقم الترَّ
 بالكتاب ذكرته في قائمة المصادر والمراجع للاختصار.

 خطة البحث:  -خامساا
 يتكون البحث من مقدمةٍ، ومبحثين. 

واشتملت على أهمِّيَّة البحث وأسباب اختياره، وأهدافه، والدمِّراسات السَّابقة، ومنهج البحث،  المقدمة:
 وخطته.

 البزَّار، والمنكر. المبحث الأوَّل: تعريف بالإمام
 وفيه مطلبان:

 تعري  بالإمام البزَّار.المطلب الأوَّل: 
 تعري  المنكر لغة واصطلاحا.المطلب الثَّاني: 

 المبحث الثَّاني: الد ِّراسة المقارنة التَّطبيقية لمن قال فيهم الإمام البزَّار في مُسْنَدِّه: "منكر الحديث".
 وفيه مطلبان:

 من قال فيهم البزَّار: "منكر الحديث"، دون اقترانه بعبارة أخرى. المطلب الأوَّل:
 من قال فيهم البزَّار: "منكر الحديث"، مُقرونًا بعبارة أخرى. المطلب الثَّاني:
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 وتشتمل على أهممِّ النَّتائج والتَّوصيات التي تَوصَّلت إليها. الخاتمة:
 المبحث الأوَّل

 ديثتعريف بالإمام البزَّار، ومنكر الح
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأوَّل: تعريف بالإمام البزَّار.
 اسمه، وكنيته، ونسبه:  -أولا 

سْنَد المشهور، أبو بكر، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن   
ُ
هو الإمام الحافظ الكبرة، صاحب الم

د بن عبيد الله، العَتَكِّي،  .(3)البصري، المعروف بالبزَّار خَلاَّ
 ووفاته:مولده،  -ثانياا

، وتوفي بالرَّملة في ربيع الأوَّل سَنَة، اثنتين وتسعين (4)ولد الإمام البزَّار سَنَة ني  عشرة ومائتين، بالبصرة
 .(6)(، وقيل: في سَنَة إحدى وتسعين ومائتين5ومائتين)

 ثناء العلماء عليه: -ثالثاا
تين، وكان أحد انية سَنَة ست وثمانين ومائقال تلميذه أبو الشَّيخ الأصبهاني: "قدم علينا مرتين، المرة الثَّ 

نيا رأسًا فيه، حُكي أنَّه لم يكن بعد علي بن المديني أعلم بالحديث منه، اجتمع عليه حُفَّاظ  حفاظ الدُّ
ة، أهل بغداد، فتبرَّكوا من يديه، وكتبوا عنه، وبقي مقكة أشهراً، فولي الحِّسْبَة فيما ذكُر، ثم خرج ومات بالرَّمل

، فذكر جملة منها، وقال أبو سعيد بن يونس: "حافظ (7)اثنين وتسعين، وغرائب حديثه: ..."سَنَة 
ُسْنَد، وتَكَلَم على الأحاديث وبينَّ (8)للحديث"

، وقال الخطيب البغدادي: "وكان ثقةً حافظاً، صنَّ  الم
مة"، وقال في موضع آخر: "الحافظ الع(10)، وقال الذَّهبي: "الحافظ الكبرة"(9)عللها" ، وقال مرَّةً: (11)لاَّ

سْنَد الكبرة، الذي تَكَلَم على أسانيده"
ُ
، وقال (12)"الشَّيخ، الإمام، الحافظ الكبرة ... صاحب الم
، وقال أبو أحمد الحاكم: "يَُطئ في الإسناد (13)الدَّارقطني: "ثقة يَُطئ كثرةاً، ويَ تَّكل على حفظه"

 .(14)والمتن"
م يقُرون له بالمكانة والمنزلة العظيمة، فكان  قلت: ويَ تَ بَينَّ لي من خلال ما ذكرته من أقوال العلماء فيه، أنََّّ

ا كبرةاً، من أحفظ النَّاس للحديث ومعرفة عِّلَلِّه في زمانه، وقد حَدَّث من حفظه 
ً
إمامًا، حافظاً، ناقدًا، عالم

نمِّ الشَّيخوخة فأخطأ في بعض حد ذ عليه يثه الذي حَدَّث به،في مصر وهو في سِّ نا  فأَُخِّ فيها، رحمه الله وإيََّّ
 رحمة واسعة. 
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اًاالمطلب الثَّاني  : تعريف المنكر لةةا واططلا
 تعريف المنكر لةةا: -أولا 

قال ابن فارس: "النُّون والكاف والرَّاء، أصلٌ صحيح، يدلُّ على خلاف المعرفة، التي يَسكُن إليها القَلب، 
(، وقال ابن 15الشَّيءَ، وأنكَره: لم يَ قْبَ لْه قلبُه، ولم يعترِّفْ به لسانهُ ... والباب كلُّه راجعٌ إلى هذا")ونَكِّرَ 

منظور: "والنَّكِّرةَُ إِّنكارك الشَّيء، وهو نقيض المعرفة، والنَّكِّرةَُ خلاف المعرفة، ونَكِّرَ الَأمرَ نَكِّرةاً، وأنَْكَرهَ 
نْكَرُ، وهو إِّنْكاراً، ونُكْراً جهله ... و 

ُ
نْكارُ والم نْكَرُ من الَأمر خلاف المعروف، وقد تكرر في الحديث الإِّ

ُ
الم

رهَ ضد المعروف، وكلُّ ما قبحه الشَّرع، وحَرَّمَهُ، وكرهه فهو مُنْكَرٌ، ونَكِّرهَ يَ نْكَرهُ نَكَراً فهو مَنْكُورٌ، واسْتَ نْكَ 
 .(16)فهو مُسْتَ نْكَرٌ، والجمع مَناكِّرُة"

ا: -ثانياا اً  تعريف المنكر اططلا
لقد استعمل علماء الجرح والتَّعديل من المتقدمين والمتأخرين مصطلح: "المنكر"، وأطلقوه على أحاديث 

ها فالمتقدمون من الن ُّقَّاد أطلقوه، وقصدوا به مقاصد عدة، أُجمل جملة من الرُّواة، واختلفوا في مرادهم منه،
 فيما يلي:

: أطلقوه على الحديث   وهو: "ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع الةريب أو الفرد،أولا
، ولم يعُرف هذا الحديث إلا من قِّبَل هذا الرَّاوي، ولا يوجد له مُتابع عليه، قال (17)التَّفرد به من السَّند"

ه الرَّجل، ولا يعُرَفُ د بالحديث الذي ينفر  -أي: المنكر–أب   و بك   ر أحم د بن هارون البَردِّْيُِِّّي الحافظ: "أنَّه 
 .(18)متنه من غرة روايته، لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من وجه آخر"

قال ابن رجب مُفسراً كلام البَردِّْيُِّي: "ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عَرُوبة 
وهذا   صلى الله عليه وعلى آله وسلم،أو هشام الدَّسْتُوائِّي بحديث، عن قتادة، عن أنس، عن النَّبي 

  .(19)كالتَّصريح بأنَّه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة، ولا يعُرف المتن من غرة ذلك الطَّريق، فهو منكر"
 وهذا يكون منه المقبول والمردود على حسب حال راويه، ويكون فيه صور ثلاث، وهي: قلت:

، قال ابن بعض كلام يحيى بن سعيد القطَّان، وأحمد بن حنبلووقع هذا في  تفرُّد الثمِّقة، الصُّورة الأولى:
رجب: "النَّكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا مقعرفة الحديث من وجه آخر، وكلام الإمام أحمد قريب من 

 .(21)، وأمَّا بالنمِّسبة لحكمه من حيث القَبول والرَّد، فهو صحيح عند جمهور العلماء(20)ذلك"
ووقع هذا  تفرُّد من خَ َّ ضبطه عن الثمِّقة، ولم ينزل إلى الضَّعي ، ويُُثَّل له: ب "الصَّدوق"، :الصُّورة الثَّانية

، وغرةهم، وأمَّا بالنمِّسبة لحكمه (22)في كلام أحمد بن حنبل، وأبي داود، والنَّسائي، والعقيلي، وابن عدي
 .(23)من حيث القَبول والرَّد، فهو حسن عند جمهور العلماء
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ُضَّع  سواء ك تفرُّد الضَّعي  الثَّالثة:الصُّورة 
ان مُضعَّفًا مقا لا يعُرف من غرة طريقه، ولا يُحتمل منه، والم

، وهذا واقع في كلام كثرة من الن ُّقَّاد ، وأمَّا (24)تضعيفًا مُطلقًا، أو نسبيًّا بالنمِّسبة لشيخ مُعينَّ أو بلد مُعينَّ
ع ، فهو على مراتب بحسب ضع  راويه، فمنه خفي  الضَّ بالنمِّسبة لحكمه من حيث القَبول والرَّد، 
 .(25)ومتوسط الضَّع ، وشديد الضَّع 
فرد بالرَّد أو للمنكر: "وإطلاق الحكم على التَّ  -السَّابق–البَردِّْيُِِّّي  قال ابن الصَّلاح معلقًا على تعري 

 .(26)النَّكارة أو الشُّذوذ موجود في كلام كثرة من أهل الحديث"
 أطلقوه على مُُالفة الرَّاوي في ًديثه لمن هو أولى منه.ثانياا: 

 .(27)قال صالح بن محمَّد جزرة: "الحديث الشَّاذ، الحديث المنكر الذي لا يعُرف"
 وله صور ثلاث، وهي: قلت:

مُُالفة الثمِّقة لمن هو أوثق منه، واختل  على تسميته عند المتأخرين، فسمَّاه أكثرهم:  الصُّورة الأولى:
، وأمَّا بالنمِّسبة لحكمه من حيث القَبول والرَّد، فهو (29)، والبعض: "شاذًا منكراً" كابن الصَّلاح(28)"شاذًا"

، (31)قط، كالحاكم، وعند البعض هو صحيح يتُوق  عن الاحتجاج به ف(30)ضعي  عند جمهور العلماء
 .(33)، وابن حجر، حيث يطُلق عليه: "شاذًا صحيحًا"(32)والخليلي

ن هو مُُالفة من خَ َّ ضبطه عن الثمِّقة، ولم ينزل إلى الضَّعي ، ويُُثَّل له: ب "الصَّدوق" لم الصُّورة الثَّانية:
 أولى منه، وتفصيل القول فيه كسابقه.

" عليها، وهذه الصُّورة أكثر ما يقع إطلاق: "المنكر لمن هو أولى منه،مُُالفة الضَّعي   الصُّورة الثَّالثة:
، والبعض: "شاذًا منكراً" كابن (34)واختل  على تسميته عند المتأخرين، فسمَّاه أكثرهم: "مُنكراً"

كون ي، وأمَّا بالنمِّسبة لحكمه من حيث القَبول والرَّد، فهو ضعي  جدًا عند العلماء، بل منه ما (35)الصَّلاح
 .(36)موضوعًا؛ إذا كان راويه وَضَّاعًا وما بنحوه

ُحدمِّث، إذا ما عَرضت روايته للحديث على رواية غرةه من أهل 
قال مسلم: "وعلامة المنكر في حديث الم

الحفظ والرمِّضا، خالفت روايتُه روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك؛ كان 
  .(37)مقبوله، ولا مستعمله"مهجور الحديث، غرة 

قال النَّووي معلقًا على كلام الإمام مسلم: "هذا الذي ذكر رحمه الله، هو معنى المنكر عند المحدثين، يعني 
م قد يطُلقون المنكر على انفراد الثمِّقة بحديث، وهذا ليس مقنكر مردود، إذا كان الثمِّقة  به المنكر المردود، فإنََّّ

 .(38)ضابطاً مُتقنًا"
وقال ابن كثرة: "فإن كان الذي تفرد به عدل، ضابط، حافظ، قبُِّل شرعًا، ولا يقُال له منكر، وإن قيل 

 .(39)له ذلك لغةً"



 
 8                                                                    مدلول مصطلح "منكر الحديث" عند الإمام البزَّار 
 

 

هذا و  ثالثاا: أطلقوه على الحديث الذي في إسناده راو فَحُشَ غلطهُ أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه،
 .(40)حجر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، كما قال ابن

 ومشى على هذا التَّعري  البيقوني في منظومته، فقال:
 .(41)"ومنكر الفرد به راو غدا ... تعديله لا يحمل التَّفردا"

 :ل قرينة في متنه على أنَّه موضوعرابعاا: أطلقوه على الحديث الذي تد
ديث حديثاً له تعرفه، وإنَّ من الحقال الرَّبيع بن خُثَ يْم: "إنَّ من الحديث حديثاً له ضوء كضوء الن َّهَار 

، وقال ابن الجوزي: "واعلم أنَّ الحديث المنكر يقشعر له جلد الطَّالب للعلم، (42)ظلمة كظلمة اللَّيل تنكره"
 .(43)وينفر منه قلبه في الغالب"

المجهول،  كحديث  خامساا: أطلقوه على أنواع من الحديث الضَّعيف لأسباب أخرى غير التي ذكرت،
يث الذي وهم فيه الثمِّقة، والمقلوب، والمدرج، والمنقطع، وغرةها من أسباب ضع  الحديث، وقع والحد

ذلك في كلام غرة واحد من الأئمَّة المتقدمين، كيحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وأبي زُرعة، وأبي 
 .(44)حاتم الرَّازيَّن، وأبي داود، والنَّسائي، وغرةهم

تقدمين لمصطلح: "المنكر"، وقد جعلها ابن الصَّلاح من المتأخرين في قسمين، هذا مُُمل اطلاقات الم
 "المنكَر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشَّاذ، فإِّنَّه مقعناه:  حيث قال:

ُخال  لما رواه الثمِّقات. الأوَّل:
نفرد الم

ُ
 الم

 .(45)الفرد الذي ليس في راويه من الثمِّقَة والإتقان ما يُحتمل معه تفرُّده" والثَّاني:
ولكثرة اطلاق المتقدمين لمصطلح: "المنكر"، على ما خال  فيه الضَّعي  من هو أولى منه، استقر هذا 

ضَّع ، لالمعنى عند كثرةين من المتأخرين، ومن بعدهم، فعرَّفه ابن حجر، بقوله: "وإن وقعتِّ المخالفة مع ا
حقين.(46)فالرَّاجح يقُال له: المعروف، ومقابله يقُال له: المنكَر"  ، وتبعه جُلُّ اللاَّ

ويُلاحظ أنَّ معنى المنكر عند ابن الصَّلاح، وغرةه من بعض الأئمَّة أوسع ممَّا ذكره ابن حجر، ولذا جعله 
 ابن الصَّلاح نوعين وها:

  منه.ما خال  الرَّاوي فيه من هو أولى الأوَّل:
 ما تفرد به الضَّعي ، خال  فيه أو لم يَُال . الثَّاني:

ينما ويتمثَّل الفرق بينهم في أنَّ ابن الصَّلاح، ومن وافقه من العلماء يُعلون النَّوع الثَّاني مُقيدًا بالضَّعي ، ب
رةه ممَّن هو أولى منه، قة" غيكون النُّوع الأوَّل غرة مُقيد به، ولذلك فما خال  فيه الرَّاوي "الثمِّقة وغرة الثمِّ 

 يعُد مُنكراً، وأمَّا ابن حجر فالمنكر عنده مُنحصر فيما خال  فيه الضَّعي  من هو أولى منه.
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تُ َّفَق عليه عند  ولكنَّهم جميعًا متفقون على أنَّ ما ينفرد به المقبول يكون مقبولًا مُطلقًا، وهذا ليس مقِّ
 ا كما سبق بيانه.المتقدمين، فمنهم من يعده منكراً مردودً 

وعليه يكون كلام ابن الصَّلاح أجمع من كلام ابن حجر لمفهوم: "المنكر"، عند المتقدمين، حين ألحق 
حديث المقبول الذي خال  فيه من هو أولى منه بالمنكر، وكذلك الذَّهبي، حين قال: "المنكر: وهو ما 

، وقال في موضع آخر: "وقد يُسممِّى جماعة (47)كراً"الرَّاوي الضَّعي  به، وقد يعُد مُفرد الصَّدوق من انفرد
من الحفَّاظ الحديث الذي ينفرد به، مثل: هُشيم، وحفص بن غِّياث منكراً، فإذا كان المنفرد من طبقة 
مشيخة الأئمَّة، أطلقوا النَّكارة على ما انفرد به، مثل: عثمان بن أبي شيبة، وأبي سلمة الت َّبُوذكَِّيم، وقالوا: 

 .(48)منكر""هذا 
وإذا فهمنا معنى: "المنكر"، عند العلماء، يتبينَّ لنا أنَّ اطلاق المتقدمين، لمصطلح: "منكر الحديث"، قد 
يقع على من ينطبق عليه صورة من صور اطلاقات: "المنكر" عندهم؛ ولذا قد يطُلقونه على المقبول من 

منه، كثر ذلك منه أو لم يكثر، وإن كان أكثر  الرُّواة وغرة المقبول منهم إذا انفرد أو خال  من هو أولى
اطلاقهم إيَّه على غرة المقبول إذا تفرَّد أو خال  غرةه، وكانوا أكثر ما يطُلقون على تفرد المقبول، ومن 
قلَّت منه المخالفة لمن هو أوثق منه، قولهم: "في حديثه نكارة أو عنده مناكرة أو روى مناكرة أو روى 

 قال اللَّكْنوي: "وقد يُُْعَل صفة للرَّاوي، بأنَ يقُال: هذا الرَّاوي بنحوها من عبارات، حديثاً منكراً"، وما
مُنكَرُ الحديث، أو رَوَى المناكرة، وبينهما فَ رْق، فإنَّ قولهم: روى مناكرة، لا يقتضي مقجرَّده ترك الرَّاوي، 

 .(49)ايت  ه المناك  رة"فإنَّه ليس كلُّ من روى المناكرة بضعي ؛ ب ل إذا ك ث  رتْ ف ي رو 
 .(50)وقد يطُلق المنكر على الرَّاوي الثمِّقَة إذا رَوَى المناكرَة عن الضُّعَفَاء، كما ذكره السَّخاوي في فتح المغيث

وكثرةاً ما يطُلقون المنكر على الرَّاوي لكونه روى حديثاً واح    دًا، كم ا ذكره الزمِّين العراقي في تخريج أحاديث 
 .(51)الإحياء

ك، كذا ذكره السَّخاوي  (52)ومُنكر الحديث يطُلقونه على الرَّاوي إذا كَثرُتْ المناكرُة في روايته، فاستحق الترَّ
    .(53)نقلًا عن ابن دقيق العيد

ومن عباراتهم في بعض أحاديث الرُّوَاة، هذا أنكرُ ما رَوَى، وهذا لا يقتضي ضعفه؛ بل قد يكون حسناً  
 .(54)كما في التَّدريب

ثم ختم اللَّكْنوي قائلًا: "فاحفظ هذا كُلَّه، فقد زَلَّ قدم كثرة من أبناء عصرنا، بسبب عدم اطلاعهم على 
. (55)هذه الإطلاقات، حيث ظنَُّوا كل حديثٍ وَجدوا إطلاق المنكر عليه، أو على راويه مُطلقًا ضعيفًا"

 والله أعلى وأعلم.
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 منكر الحديث:استعمالت الإمام البزَّار لمصطلح  -ثالثاا
كان استعماله لهذا المصطلح في حَقمِّ هؤلاء الرُّواة  مَقرونًا بعبارة أخرى، ومُفردًا دون اقترانه بعبارة أخرى، 

 وهو الأقل، وذلك على النَّحو الآتي: 
، وزائدة بن أبي الرُّقاد، وعبد  (1 قال: "منكر الحديث"، في حَقمِّ ثلاثة منهم، وهم: إبراهيم بن زكريََّّ

 الرَّحمن بن عبد الله بن عمر.
قال: "منكر الحديث"، مقرونًا بعبارة أخرى، في حَقمِّ الخمسة الباقية منهم، وهم: حكيم الأثرم،  (2

 وخالد بن عمرو، وعبد الرَّحمن بن زيد، وعبد الله بن سعيد، ومحمَّد بن الحسن.
 المبحث الثَّاني

 ام البزَّار في مُسْنَدِّه: "منكر الحديث"الد ِّراسة المقارنة التَّطبيقية لمن قال فيهم الإم
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأوَّل: من قال فيهم البزَّار: "منكر الحديث"، دون اقترانه بعبارة أخرى.
 اشتمل هذا المطلب على ثلاثة رواة، وهم على النَّحو الآتي:

، أبَوُ إِّسْحَاقَ، الضَّرِّيرُ،  (1 يُّ، وهو الْمُعَل ِّمُ، الْعِّجْلِّيُّ، بَصْرِّيُّ، وقيإِّبْ رَاهِّيمُ بْنُ زكََرِّيََّّ ل: وهو الْعَبْدَسِّ
طِّيُّ. قول الإمام البزَّار فيه:  .(56)"منكر الحديث" الوَاسِّ

مذي: "كأنَّ  أقوال الن ُّقَّاد فيه: قال أبو حاتم الرَّزي: "مُهول، والحديث الذي رواه منكر"، وقال الترمِّ
بَّان: "شيخ ... يأتي عن الثمِّقات مالا يشبه حديحديثه موضوع؛ لا يشبه حديث النَّ  ث اس"، وقال ابن حِّ

 .(57)الأثبات، إن لم يكن بالمتعمد لها؛ فهو المدلس عن الكذَّابين، وقال العقيلي: "صاحب مناكرة وأغاليط"
لهيثمي في اوقال الدَّارقطني، والخليلي، والهيثمي: "ضعي "، وزاد الدَّارقطني في موضع آخر: "شيخ"، وزاد 

، وقال ابن عدي، وأقرَّه البيهقي، وابن القيسراني، ومُغلطاي: "حدَّث عن الثمِّقات (58)موضع آخر: "جدًا"
بالبواطيل"، وزاد ابن عدي: "وهذه الأحاديث مع غرةها يرويها إبراهيم بن زكريَّ، هذه كلها أو عامَّتها غرة 

: (59) موضع آخرجملة الضُّعفاء"، وقال ابن القيسراني فيمحفوظة، وتبينَّ الضَّع  على رواية حديثه، وهو في 
 "متروك الحديث"، 

وقال الذَّهبي وابن حجر: "مُتَ هَم"، وقال الذَّهبي في موضع آخر: "عن حجاج بن منهال، بخبر منكر"، 
 . (60)وقال ابن حجر في موضع آخر: "ضعي "

اد في حكمه، بالبواطيل، ووافق البزَّار الن ُّقَّ منكر الحديث مُتَ هَم، حدَّث عن الثمِّقات  خلاطة القول فيه:
موضوعة؛ وبذلك  -ضًاأي–ويتضح لي من أقوال الن ُّقَّاد بأنَّ أحاديثه التي يرويها ويتفرد بها عن الثمِّقات 

يكن مراد البزَّار من قوله فيه: "منكر الحديث"، أنَّه يروي الموضوعات عن الثمِّقات ولم يكن يتُابع عليها، 
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أحد اطلاقات المتقدمين للمنكر، وهو: اطلاقهم إيَّه على الحديث الموضوع، وليس مقعنى مُُالفة وهذا على 
الضَّعي  لمن هو أولى منه فحسب، كما هو مشهور عند كثرة من المتأخرين، ومن بعدهم. والله أعلى 

 وأعلم.
ُّ، مالْبَاهِّلِّيُّ، أبَوُ مُعَاذٍ، البَصْ  )س( زاَئِّدَةُ بْنُ أَبِِّ الرُّقاَدِّ، (2  . (61)ن الثَّامنةرِّيٌّ، الصَّيرفيِّ

ا يُكتب من حديثه ما ينفرد به"،  قول الإمام البزَّار فيه: "منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "إنََّّ
ا ينُكر من حديثه ما يتفرد به"،-وقال مرَّةً: "ضعي "، وقال  حديثه إلا  وقال: "لا يكُتب من أيضًا: "إنََّّ
ا كتبنا من حديثه، ما ما ليس عند غرةه"، وقا ل: "ليس به بأس، حدَّث عنه جماعة من أهل البصرة، وإنََّّ
 .(62)لم نجده عند غرةه"

يظهر من أقواله هذه شيء من التَّدافع؛ حيث يُضعفه أحيانًا، ويقُوي من أمره أخُرى، ولا يقبل  قلت:
من حديثه ما ينفرد به أحيانًا، ويقول بقَبولها أحيانًا أخرى، فلا أدري ما سبب هذا التَّدافع عنده، قال 

، وضعفه إنَّه منكر الحديثابن حجر، معقبًا على قوله الأخرة: "وفي كلامه تدافع، وقد قال البخاري: 
 . والله أعلى وأعلم.   (63)جماعة"

قال يحيى بن معين: "ليس بشيء"، وقال البخاري، والنَّسائي، وابن القيسراني، وابن  أقوال الن ُّقَّاد فيه:
نقُطة: "منكر الحديث"، وقال النَّسائي في موضع آخر: "ليس بثقة"، وقال مرَّةً كما نقله المزي: "لا أدري 

، وتعقبه مُغلطاي، فقال: "لم أره في شيء من تصانيفه، فينظر، ويبعد أن يصفه بنكارة (64)ن هو"م
، وقال أبو حاتم الرَّازي: "يُحدمِّث عن زيَّد (65)الحديث، وبعدم ثقته، ولا يدري من هو، هذا لا يُوز"

فكنا  وى عن غرة زيَّد،النُّمرةي، عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، فلا ندري منه، أو من زيَّد؟ ولا أعلم ر 
بَّان: "يروي المناكرة عن المشاهرة، لا (66)نعتبر بحديثه" ، وقال أبو داود: "لا أعرف خبره"، وقال ابن حِّ

يُحتج به ولا يكُتب إلا للاعتبار"، وقال أبو أحمد الحاكم: "حديثه ليس بالقائم"، وقال الهيثمي: "ضعي "، 
أيضًا: "وثق -به"، وقال مرَّةً: "وفيه كلام، وقد وثق"، وقال وقال في موضع آخر: "مُُتل  في الاحتجاج 

قال الذَّهبي: و  وذكره أبو محمَّد بن الجارود، والعقيلي، وأبو العرب في جملة الضُّعفاء. على ضعفه".
 .(67)"ضعي "، وقال ابن حجر: "منكر الحديث"

ب حديثه إلا  يُحتج به، ولا يُكتولا يتُابع عليها، لا يروي المناكرة عن المشاهرة، خلاطة القول فيه:
 للاعتبار، والبلية منه؛ لأنَّه هو المتفرد بها عن الثمِّقات، وقد وافق البزَّار أغلب الن ُّقَّاد في حكمه عليه.

 ويتبينَّ من حال هذا الرَّاوي، أنَّ مراد البزَّار في قوله فيه: "منكر الحديث"، أنَّه مع ضعفه يتفرد بروايَّته عن
تقدمين أيضًا، وهذا على أحد اطلاقات الم–ولا يتُابع عليها، وهذا ما يظُهره مُموع أقواله فيه  الثمِّقات،
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للمنكر، وهو: اطلاقهم إيَّه على تفرد الضَّعي  الذي لا يُحتمل تفرده، وليس مقعنى مُُالفة الضَّعي  لمن 
  أعلى وأعلم.هو أولى منه فحسب، كما هو مشهور عند كثرة من المتأخرين، ومن بعدهم. والله

، أبَوُ (3 مِّ بْنِّ عُمَرَ بْنِّ الْخطََّابِّ ًَفْصِّ بْنِّ عَاطِّ ،  )ق( عَبْدُ الرَّحَْْنِّ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عُمَرَ بْنِّ  مِّ القَاسِّ
ُّ، الْعُمَرِّيُّ، نزيل بةداد، من التَّاسعة، مات سنة ست وثمانين  . (68)المدََنيِّ

"منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "لين الحديث، وقد حدَّث بأحاديث لم  قول الإمام البزَّار فيه:
 .(69)يتُابع عليها"

قال يحيى بن معين: "ليس بشيء"، وزاد في موضع آخر: "كذَّاب"، وقال في موضع  أقوال الن ُّقَّاد فيه:
 بن عمر، وقد سمعت منه، كان يُلس في المجلس، فيقول: حدثني أبي وعممِّى عبيد الله آخر: "ضعي ،

سواءً بسواء، مثلًا مقثل"، وقال أحمد بن حنبل: "خرقت حديثه منذ دهر، ليس بشيء، حديثه أحاديث 
مناكرة، كان كذَّابًا، وكان يقول: أبي وعبيد الله سواءً بسواء"، وقال البخاري: "ليس ممَّن يرُوى عنه"، وقال 

، وقال أبو زُرعة، وأبو حاتم (70)كلمون فيه"في موضع آخر: "سكتوا عنه"، وقال مرَّةً: "ليس بقوي، يت
الرَّازيَّن، والنَّسائي، وابن الخرَّاط: "متروك الحديث"، وزاد أبو حاتم الرَّازي: "أضع  من أخيه القاسم، كان 
بَّان: "كان  يكذب"، وقال أبو داود: "لا يُكتب حديثه"، وقال في موضع آخر: "ليس بثقة"، وقال ابن حِّ

ه ما ليس من حديثه، وذاك أنَّه كان يهم فيقلب الإسناد، ويلزق المتن بالمتن، يفحش ممَّن يروي عن عممِّ 
ك"، وقال الدَّارقطني: "ضعي "، وزاد في موضع آخر: "متروك"، وقال ابن  ذلك في روايته؛ فاستحق الترَّ

مَّا إسنادًا وإمَّا ، إعدي: "ولعبد الرَّحمن بن عبد الله هذا غرة ما ذكرت من الحديث، وعامَّة ما يرويه مناكرة
  .(71)متنًا"، وذكره العقيلي، وابن شاهين، وابن الجوزي في جملة الضُّعفاء

وقال الذَّهبي: "ساقط"، وقال في موضع آخر: "تركوه"، وزاد في موضع آخر: "واتهمه بعضهم"، وقال مرَّةً: 
 .(72)"متفق على وهنه، مَزَّق أحمد ما سمع منه"، وقال ابن حجر: "متروك"

متروك الحديث، واتهمه بعضهم، عامَّة ما يرويه مناكرة، إمَّا إسنادًا وإمَّا متنًا، ولم بكن  خلاطة القول فيه:
 يتُابع عليها،، وقد وافق البزَّار الن ُّقَّاد في حكمه عليه.

يَّته عن الثمِّقات، اويتبينَّ من حال هذا الرَّاوي، أنَّ مراد البزَّار في قوله فيه: "منكر الحديث"، أنَّه يتفرد برو 
لمتقدمين أيضًا، وهذا على أحد اطلاقات ا-ولا يتُابع عليها، وهذا ما يظُهره القول الثَّاني له في الرَّاوي 

للمنكر، وهو: اطلاقهم إيَّه على تفرد الضَّعي  الذي لا يُحتمل تفرده مع مُالفته للثمِّقات، وهذا موافق 
 هم لتعري  المنكر. والله أعلى وأعلم.للمشهور عند كثرة من المتأخرين، ومن بعد
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 المطلب الثَّاني: من قال فيهم البزَّار: "منكر الحديث"، مُقرونًا بعبارة أخرى.
 اشتمل هذا المطلب على خمسة رواة، وهم على النَّحو الآتي:

ًَكِّيمُ الأثَْ رَمُ البَصْرِّيُّ، من السادسة4) (1  )(73) . 
ه "منكر الحديث لا يُحتج بحديث له إذا انفرد به"، وقال في موضع آخر: "في حديث قول الإمام البزَّار فيه:

 .  (74)شيء؛ لأنَّه حدَّث عنه حمَّاد بن سلمة بحديث منكر"
قال علي بن المديني: "ثقة"، وقال في موضع آخر: "أعيانا هذا"، وفي رواية ، قال: "لا  أقوال الن ُّقَّاد فيه:
 .(75)أدري من أين هو؟"

وهذان القولان لا ينفيان القول الأول، وهو توثيقه له؛ حيث ينسحبان على عدم معرفة أبيه أو  :قلت
بلده، ويؤكد ذلك ما نقله مُغلطاي من ثقات ابن خَلَفُون، قوله: "قال إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن 

 .(76)علي بن المديني: حكيم الأثرم لا أدري ابن من هو، وهو ثقة"
"ثقة، حدَّث يحيى بن سعيد، عن حمَّاد بن سلمة عنه"، وقال النَّسائي: "ليس به بأس"، وقال أبو داود: 

بَّان، وابن خلفون في الثمِّقات.  وذكره ابن حِّ
 وقال يحيى بن معين: "ضعي "، وقال في موضع آخر: "ما أعلم أحدًا روى عنه غرة حمَّاد بن سلمة".

 اد بن سلمة، وسعيد بن عبد الرَّحمن البصري أخو أبيروى عنه غرةه، قال المزي: "روى عنه: حمَّ  قلت:
 حَرَّة، وعوف الأعرابي".

وقال البخاري بعد أن ذكر له حديثاً: "وهذا حديث لا يتٌابع عليه، ولا يعُرف لأبي تَميمة سماع من أبي 
اهين في شهريرة"، وقال ابن عدي: "يعُرف بهذا الحديث، وليس له غرةه إلا اليسرة، وذكره العقيلي، وابن 

 .(77)جملة الضُّعفاء
 .(78)وقال الذَّهبي: "صدوق"، وقال ابن حجر: "مُحدمِّث قديم"، وقال في موضع آخر: "فيه لين"

ثقة قليل الحديث، أنُكر عليه حديث يرويه عنه حمَّاد بن سلمة، تفرد به عن أبي  خلاطة القول فيه:
تَميمة، ولم يتُابع عليه، وقد بالغ فيه البزَّار وتفرد إذ أطلق عليه في الموضع الأول: "منكر الحديث"، وكان 

  ث منكر".ديألين في الموضع الثَّاني ووافق البخاري فيه، إذ قال: "حدَّث عنه حمَّاد بن سلمة بح
 ويتبينَّ من حال هذا الرَّاوي، أنَّ مراد البزَّار في قوله فيه: "منكر الحديث"، أنَّه أنُكر عليه تفَرُّده بحديث لم

قدمين للمنكر، أيضًا، وهذا على أحد اطلاقات المت-يتُابع عليه، وهذا ما يظُهره القول الثَّاني له في الرَّاوي 
حسب،  تَفرُّد الرَّاوي بالحديث، وليس مقعنى مُُالفة الضَّعي  لمن هو أولى منه ف وهو: اطلاقهم إيَّه على مُرد

 كما هو مشهور عند كثرة من المتأخرين، ومن بعدهم. والله أعلى وأعلم.
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، الُأمَوِّيُّ، أبَوُ سَعِّي (2 ُّ، دٍ )د ق( خَالِّدٌ بْنُ عَمْرِّو بْنِّ مَُُمَّدِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ سَعِّيدِّ بْنِّ الْعَاصِّ ، الكُوفيِّ
 . (79)من التَّاسعة

 .(80)"منكر الحديث، قد حَدَّث بأحاديث عن الثَّوري وغرةه لم يتُابع عليها" قول الإمام البزَّار فيه:
قال ابن معين: "ليس حديثه بشيءٍ"، وقال في موضع آخر: "لم يكن بشيء، كان  أقوال الن ُّقَّاد فيه:

يكذب، حَدَّث عن شعبة أحاديثَ موضوعة"، وقال أحمد بن حنبل،  يكذب"، وقال مرَّةً: ""كان كذَّاباًً 
والبخاري، وأبو زُرعة الرَّازي، والسَّاجي، والبيهقي: "منكر الحديث"، وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر: 
"ليس بثقة ... يروي أحاديث بواطيل"، وقال أبو زُرعة في موضع آخر: "واهي الحديث"، وقال صالح بن 

 .(81)رة: "كان يضع الحديث"محمَّد جز 
وقال أبو حاتم الرَّازي، وابن القيسراني، والهيثمي: "متروك الحديث"، وزاد أبو حاتم: "ضعي "، وقال أبو 
داود: "ليس بشيء"، وقال النَّسائي: "ليس بثقة"، وقال ابن عدي: "روى عن الليث بن سعد وغرةه 

ذكرت من الحديث عمَّن يُحدث عنهم، وكلها أو أحاديث مناكرة ... وخالد بن عمرو هذا له غرة ما 
بَّان في أمره؛ فذكره في الثمِّقات، وذكره في  عامَّتها موضوعة، وهو بينمِّ الأمر في الضُّعفاء"، وتناقض ابن حِّ
المجروحين، وقال: "كان ممَّن ينفرد عن الثمِّقات بالموضوعات، لا يحل الاحتجاج بخبره"، وقال العجلي: 

"، وقال أبو أحمد الحاكم: "فيه نظر"، وقال الخطيب البغدادي: "كان ضعيفًا"، وقال "ضعي  كتبنا عنه
عي  ض ابن الجوزي: "لا يُحتج به"، وقال المنذري: "ترُك واتهم، ولم أر من وثقه"، وقال ابن رجب: "

 . (82)الحديث جداً"، وقال ابن الملقن: "ضعي  جدًا في حَدمِّ من يُ تَ هَم"
 في جملة الضُّعفاء. (83)والعقيلي، وابن شاهين، وابن الجوزيوذكره الدَّارقطني، 

وقال الذَّهبي: "أحد المتروكين"، وقال في موضع آخر: "تركوه"، وقال مرَّةً: "تال "، وقال ابن حجر: "رماه 
 .(84)ابن معين بالكذب، ونسبه صالح جزرة وغرةه إلى الوضع"

 حكمه، الثمِّقات بالبواطيل، ووافق البزَّار الن ُّقَّاد في منكر الحديث مُتَ هَم، حدَّث عن خلاطة القول فيه:
ويتضح لي من أقوال الن ُّقَّاد بأنَّ أحاديثه التي يرويها ويتفرد بها عن الثمِّقات موضوعة؛ وبذلك يكن مراد 
البزَّار من قوله فيه: "منكر الحديث"، أنَّه يروي الموضوعات عن الثمِّقات ولم يتُابع على ذلك، وهذا ما 

و: أيضًا، وهذا على أحد اطلاقات المتقدمين للمنكر، وه-ظهره كلامه المقرون في قوله: "منكر الحديث" يُ 
اطلاقهم إيَّه على الحديث الموضوع، وليس مقعنى مُُالفة الضَّعي  لمن هو أولى منه فحسب، كما هو 

 مشهور عند كثرة من المتأخرين، ومن بعدهم. والله أعلى وأعلم.
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 . (85)الرَّحَْْنِّ بْنُ زيَْد بْنِّ أَسْلَمٍ العَدَوِّيُّ مَولَهُم، من الثَّامنة، مات سنة اثنتين وثمانين )ت ق( عَبْدُ 
"منكر الحديث جدًا"، وقال في موضع آخر: "أجمع أهل العلم بالنَّقل على  قول الإمام البزَّار فيه:

 .(86)تضعي  أخباره"
س: "لم أسمع عبد الرَّحمن بن مهدي يُحدمِّث عن عبد الرَّحمن  أقوال الن ُّقَّاد فيه: قال عمرو بن علي الفلاَّ

 .(87)بن زيد بن أسلم بشيء"، وقال ابن سعد: "كان كثرة الحديث ضعيفًا جدًا"
مذي، والنَّسائي، والدَّارقط ، نيوضعفه عليًّ بن المديني، وأحمد بن حنبل، وأبو زُرعة الرَّازي، وأبو داود، والترمِّ

والبيهقي، وابن حزم، وابن القيسراني، وابن القطَّان الفاسي، وابن كثرة، وابن عبد الهادي، وابن الملقن، 
والهيثمي، والبوصرةي، وزاد ابن المديني: "جدًا" وزاد أحمد بن حنبل في العلل: "وذلك أنَّه روى حديثاً 

د ابن الجوزي: "بإجماعهم"، وزاد ابن عبد ، وزا(88)منكراً"، وزاد البيهقي في موضع آخر: "لا يُحتج به"
 الهادي: "غرة مُحتج به عند أهل الحديث". 

وقال عليُّ بن المديني في موضع آخر: "ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة"، وسأل أبو حاتم الرَّازي أحمد بن 
كر عبد ثم ذ حنبل عن ولد زيد بن أسلم أيهم أحبُّ إليك؟ قال: "أسامة، قلت: ثم من؟ قال: عبد الله، 
 موضع في الرَّحمن وضجع في عبد الرَّحمن"، وقال البيهقي في موضع آخر: "ليس بالقوي"، وقال ابن حزم

 آخر: "لا يوُثق به"، وقال الهيثمي في موضع آخر: "الأكثر على تضعيفه".
خر: آوقال يحيى بن معين، وابن القيسراني في موضع آخر: "ليس بشيء"، وزاد يحيى بن معين في موضع 

"ضعي "، وقال أبو حاتم الرَّازي: "ليس بقوي الحديث، كان في نفسه صالحاً، وفي الحديث واهيًا"، وقال 
بَّان: "كان ممَّن يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في  السَّاجي: "منكر الحديث"، وقال ابن حِّ

ك"، وقال  ن أبيه أحاديث الحاكم النَّيسابوري: "روى عروايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف؛ فاستحق الترَّ
 .(89)موضوعة لا يَفى على من تأملها من أهل الصَّنعة أن الحمل فيها عليه"

 في جملة الضُّعفاء. (90)وذكره الدَّارقطني، والعقيلي، وابن الجوزي، والصَّغاني
لين"، وقال ابن  ةً: "فيهوقال الذَّهبي: "ضعي  كثرة الحديث"، وقال في موضع آخر: "ضعفوه"، وقال مرَّ 

 ،(91)حجر: "ضعي "
لم، حتى كثر يقلب الأخبار، وهو لا يع كان في نفسه صالحاً، وفي الحديث ضعيفًا؛  خلاطة القول فيه:

في روايته رفع المراسيل، وإسناد الموقوف، فخال  في ذلك الثمِّقات، ولم يتُابع عليها، فلم يَحتجوا به إذا 
 الن ُّقَّاد في تضعيفه. انفرد، وقد وافق البزَّار 

ت ه ويتبينَّ لي من حال هذا الرَّوي، أنَّ مراد البزَّار من قوله فيه: "منكر الحديث"، أنَّه يَُال  الثمِّقات في مرويََّّ
على الوجه الذي بَ يَّنته أو يتفرد بها ولم يتُابع، وهذا على أحد اطلاقات المتقدمين للمنكر، وهو: اطلاقهم 
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ند  عي  الذي لا يُحتمل تفرده، مع مُُالفته للثمِّقات، وهذا يوافق المعنى الاصطلاحي عإيَّه على تفرد الضَّ 
 كثرة من المتأخرين ومن بعدهم للمنكر. والله أعلى وأعلم.

هُم  مَوْلَ )س مقرونًا وكنَّاه ت ق( عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ سَعِّيد بْنِّ أَبِِّ سَعِّيْدٍ المقَْبُُِّيُّ، أبَوُ عَبَّادٍ، اللَّيْثِّيُّ  (3
ُّ، من السَّابعة  . (92)المدََنيِّ

تخذ "منكر الحديث، لا يََتل  أهل العلم بالنَّقل في ضع  حديثه، فلا يُب أن يُ  قول الإمام البزَّار فيه:
حُجَّة فيما ينفرد به، وما يشاركه الثمِّقات"، وقال في موضع آخر: "حديثه فيه لين، وقد حَدَّث عنه جماعة 
ا نكتب من حديثه ما كان قد رُوي عن رسول الله صلى عليه وسلم، وإن كان بغرة  لك ذ... وإنََّّ

 .  (93)الإسناد"
س: "كان سفيان  أقوال الن ُّقَّاد فيه:  -ني ابن بشرةيعني: الثَّوري، وهُشيم: يع–وقال عمرو بن عليمٍ الفلاَّ

ثنا أبو عَبَّاد بن سعيد" ، قلت: أي يدُلمِّسانه لشدة (94)يُحدمِّثان عنه، ويُكنمِّيانه بأبي عَبَّاد، ويقولان: حدَّ
 ضعفه.

قْبُري"، وقال في موضع وقال يحيى بن سعيد القطَّ 
َ
ان: "مَا رأيت أحدًا أَضْعَ  من عبد الله بن سعيد الم

 .(95)آخر: "استبان لي كذبه في مُلس"
وقال مرَّةً، والشَّافعي، وابن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو زُرعة الرَّازي، وأبو داود، والسَّاجي، والفسوي، 

مي: الخرَّاط الإشبيلي، والحازمي، ومُغلطاي، والعيني، والهيثوابن الجارود، والدَّارقطني، والبيهقي، وابن 
"ضعي "، وزاد يحيى بن سعيد القطَّان، والبيهقي كلاها في موضع آخر، والهيثمي، والعيني في موضع 
عل آخر: "جدًا"، وزاد البيهقي مرَّةً: "لا يُصَرَّح مقا تفرد به"، وزاد الشَّافعي: "قد اتقى النَّاس حديثه، فلا يُُ 

خبر رجل قد اتقى النَّاس حديثه حُجة"، وزاد أبو زُرعة الرَّازي: "الحديث، ليس يوُق  منه على شيء"، 
، وزاد ابن الخرَّاط: "عندهم، وزاد الحازمي: (96)وزاد الدَّارقطني في موضع آخر: "ذاهب"، وزاد مرَّةً: "متروك"
 يثه". "الحديث عند أئمَّة النَّقل"، وزاد مُغلطاي: "لنكارة حد

أيضًا: "ليس -في موضع آخر: "لا يكُتب حديثه"، وقال مرَّةً: "ليس بشيء"، وقال  وقال يحيى بن معين
س: "منكر  بثقة"، وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر: "ليس هو بذاك"، وقال مرَّةً، وعمرو بن عليمٍ الفلاَّ

 الحديث، متروك الحديث"، وقال البيهقي في موضع آخر: "غرة قوي".
وقال عليُّ بن المديني: "لم يكن بشيء"، وقال البخاري: "تركوه"، وقال أبو حاتم الرَّازي: "ليس بالقوي"، 

ضع آخر، وابن القطَّان في مو  في موضع آخر، وابن الجنيد، وابن الخرَّاط الإشبيلي النَّسائي، والدَّارقطني وقال
بَّ  الفاسي، والهيثمي الآثار،  ان: "كان ممَّن يقلب الأخبار، ويهم فيفي موضع آخر: "متروك"، وقال ابن حِّ

وحتى يسبق إلى قلب من يسمعها أنَّه كان المتعمد له"، وقال السَّعدي: "يُضعَّ  حديثه"، وقال ابن عدي 
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"، وقال أبو أحمد لحاكم: ا "لأبي عَبَّاد هذا غرة ما ذكرت من الحديث، وعامَّة ما يرويه الضَّع  عليه بينمِّ
، وقال أبو إسحاق الحربي: "غرةه أوثق منه"، وقال ابن حزم: "متفق على إطراح روايته"، "ذاهب الحديث"

ب مَن الأغلب عليه وذكره البَرقي في با ابن الملقن: "تركوه"، وقال البوصرةي: "متفق على تضعيفه"، وقال
ابن شاهين، وأبو و الضَّع  في حديثه، وقد ترك بعض أهل العلم بالحديث الرمِّواية عنه، وذكره العقيلي، 

ي، وابن الجوزي  في جملة الضُّعفاء. (97)القاسم البَ لْخِّ
"، "هالك"، وقال مرَّةً: "تركوه "مقرة"، وقال في موضع آخر: وقال الذَّهبي: "واه"، وزاد في موضع آخر:

أيضًا: "سَاقِّط مُتَّهم"، وقال: "متمفق على ضعفه"، وقال ابن حجر: "متروك"، وقال في موضع -وقال 
 .(98)آخر: "ضعي  جدًا"
منكر الحديث؛ يقلب الأخبار، ويهم في الآثار، وخال  الثمِّقات، وقد وافق البزَّار  خلاطة القول فيه:
 الن ُّقَّاد في تضعيفه. 

ت ه ويتبينَّ لي من حال هذا الرَّوي، أنَّ مراد البزَّار من قوله فيه: "منكر الحديث"، أنَّه يَُال  الثمِّقات في مرويََّّ
الوجه الذي بَ يَّنته ويتفرد بها ولم يتُابع، ، وهذا على أحد اطلاقات المتقدمين للمنكر، وهو: اطلاقهم على 

إيَّه على تفرد الضَّعي  الذي لا يُحتمل تفرده، مع مُالفته للثمِّقات، وهذا يوافق المعنى الاصطلاحي عند  
 كثرة من المتأخرين ومن بعدهم للمنكر. والله أعلى وأعلم.

ُّ، من كبار العاشرة، مات قبل )د(  (4 مَُُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِّ بْنِّ زَبَالَةَ، المخَْزُومِّيُّ، أبَوُ الَحسَنِّ المدََنيِّ
 .(99)المائتين

"منكر الحديث، وقد احْتُمِّل حديثه"، وقال في موضع آخر: "لينمِّ الحديث؛ لأنَّه  قول الإمام البزَّار فيه:
دَّث عنه جماعة من أهل العلم"، وقال مرَّةً: "لينمِّ الحديث، قد روى روى أحاديث لم يتُابع عليها، وقد حَ 

 .  (100)أحاديث لم يتُابع عليها، وقد حَدَّث عنه أهل العلم، واحتملوا حديثه"
قال ابن معين: "ليس بثقة"، وزاد في موضع آخر: "كان يسرق الحديث"، وقال في  أقوال الن ُّقَّاد فيه:

ذا كذَّاب، ليس بشيء"، وقال مرَّة: "كان كذَّابًا، ولم يكن بشيء"، وقال موضع آخر: "ليس بشيء ... ه
أحمد بن حنبل: "كان كذَّابًا"، وقال البخاري: "عنده مناكرة"، وقال مسلم: "غرة ثقة"، وقال السَّعدي: 

 "لم يقنع النَّاس بحديثه".
قال موضع أن يُترك حديثه"، و  وقال في موضع آخر: "هو في  الرَّازي: "واهي الحديث"، وقال أبو زُرعة

أبو حاتم الرَّازي: "واهي الحديث، ضعي  الحديث، ذاهب الحديث، منكر الحديث، عنده مناكرة، وليس 
مقتروك الحديث"، وقال السَّاجي: "وضع حديثاً على مالك، ووضع كتاب مثالب الأنساب فجفاه أهل 

 المدينة"، وقال أبو داود: "كذَّاب".
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والأزدي، وابن عبد البر: "متروك الحديث"، وزاد ابن عبد البَرمِّ: "مُُمع على ترك الاحتجاج وقال النَّسائي، 
بَّان: "كان ممَّن  بحديثه"، وقال النَّسائي في موضع آخر: "ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه"، وقال ابن حِّ

ني: "مُنكر الدَّارقط يسرق الحديث، ويروي عن الثمِّقَات ما لم يسمع منهم من غرة تَدْلِّيس عنهم"، وقال
الحديث"، وقال ابن عدي: "له غرة ما ذكرت"، أي: من المناكرة، وقال أبو أحمد الحاكم: "ذاهب 

 .(101)الحديث"
عضلات، وقال أبو نعُيم: "عن مالك،  

ُ
ارَوَرْدِّي الم وقال الحاكم النَّيسابوري: "روى عن مالك بن أنس، والدَّ

ارَوَرْدِّي مُنكر، قاله البخاري"، وقال ابن حزم: "مذكور بالكذب"، وقال في موضع آخر: "ساقط"،  والدَّ
زاد في وك"، وقال مرَّةً: "ضعي "، و وقال الهيثمي: "نُسب إلى وضع الحديث"، وقال في موضع آخر: "متر 

 في جملة الضُّعفاء. (102)وذكره العقيلي، وابن شاهين موضع آخرً: "جدًا".
 أيضًا: "أحد-وقال الذَّهبي: "متروك"، وقال في موضع آخر: "مُتَّهم"، وقال مرَّةً: "هالك"، وقال 

 .(103)الضُّعفاء"، وقال ابن حجر: "كذَّبوه"، وقال في موضع آخر: "ضعي "
واهي الحديث، مُتَّهم بالكذب، روى المناكرة والمعضلات عن الثمِّقات، وتفرد بها  خلاطة القول فيه:

 عنهم، ولم يتُابع من قِّبَل الثمِّقات، ومع ذلك روى عنه العلماء، وقد وافق البزَّار الن ُّقَّاد في حكمه عليه.
قات في ه فيه: "منكر الحديث"، أنَّه يَُال  الثمِّ ويتبينَّ لي من حال هذا الرَّوي، أنَّ مراد البزَّار من قول
ته، ويروي الموضوعات عنهم، ولم يتُابع غليها، ويؤيد  وهذا على أحد أيضًا، –ذلك أقواله الأخرى فيه مرويََّّ

اطلاقات المتقدمين للمنكر، وهو: اطلاقهم إيَّه على مُالفة الضَّعي  للثمِّقات، وروايته عنهم للموضوعات 
على ذلك، وهذا يوُافق المعنى الاصطلاحي عند كثرة من المتأخرين ومن بعدهم للمنكر.  دون متابع له

 والله أعلى وأعلم.
 الخ               اتم  ة

 تم بحمد الله تعالى ختام هذا البحث، وهذه أهمُّ النَّتائج والتَّوصيات التي توصلت إليها:
 النَّتائج:  -أولا 

لتَّوصل التَّطبيقية لمن قال فيهم الإمام البزَّار في مُسْنَده، مصطلح: "منكر الحديث"، تَمَّ ابعد الدمِّراسة المقارنة 
 إلى نتائج، من أهمِّها ما يلي:

م يقُِّرُّون له بالمكانة والمنزلة  (1 تبينَّ لي من خلال ما ذكرته من أقوال العلماء في الإمام البزَّار، أنََّّ
ا كبرةاً، من أحفظ النَّاس للحديث ومعرفة علله في العظيمة، فكان إمامًا، حافظاً، ناق

ً
دًا، عالم

نمِّ الشَّيخوخة؛ فأخطأ في بعض حديثه الذي  زمانه، وقد حَدَّث من حفظه في مِّصر وهو في سِّ
 حَدَّث به، فأُخذ عليه فيها.
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 مصطلح: "المنكر" عند كثرة من المتأخرين ومن لحقهم ينحصر، ب : "مُُالفة الضَّعي  لمن هو أولى (2
منه"، ومن كثر منه ذلك من الرُّواة، أطلقوا عليه: "منكر الحديث"، وأمَّا المتقدمين، فكان لهم 

 اطلاقات كثرةة لهذا المصطلح، أُجملها على النَّحو الآتي:
 أطلقوه على الحديث الغريب أو الفرد. (أ

 :وهي قلت: وهذا يكون منه المقبول والمردود على حسب حال راويه، ويكون فيه صور ثلاث،
 الصُّورة الأولى: تفرُّد الثمِّقة، وهو صحيح عند الجمهور.

ن الصُّورة الثَّانية: تفرُّد من خَ َّ ضبطه عن الثمِّقة، ولم ينزل إلى الضَّعي ، ويُُثَّل له: ب "الصَّدوق"، وهو حس
 عند الجمهور.

عي ، ويكون على مل منه، وهو ضمقا لا يعُرف من غرة طريقه، ولا يُحت الصُّورة الثَّالثة: تفرُّد الضَّعي 
 مراتب، بحسب الرَّاوي المتفرد.

 أطلقوه على مُُالفة الرَّاوي في حديثه لمن هو أولى منه. (ب
 قلت: وله صور ثلاث، وكلها ضعيفة، وعلى مراتب، وهي:

 الصُّورة الأولى: مُُالفة الثمِّقة لمن هو أولى منه.
دوق" لمن هو الثمِّقة، ولم ينزل إلى الضَّعي ، ويُُثَّل له: ب "الصَّ الصُّورة الثَّانية: مُُالفة من خَ َّ ضبطه عن 

 أولى منه.
 الصُّورة الثَّالثة: مُُالفة الضَّعي  لمن هو أولى منه.

 أطلقوه على الحديث الذي في إسناده راو فَحُشَ غلطهُ أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. (ت
 موضوع. أطلقوه على الحديث الذي تدل قرينة في متنه على أنَّه (ث
 أطلقوه على أنواع من الحديث الضَّعي  لأسباب أخرى غرة التي ذكرت. (ج

وإذا فهمنا معنى: "المنكر"، عند العلماء، يتبينَّ لنا أنَّ اطلاق المتقدمين، لمصطلح: "منكر 
الحديث"، قد يقع على من ينطبق عليه صورة من صور اطلاقات: "المنكر" عندهم؛ ولذا قد 

ول من الرُّواة وغرة المقبول منهم إذا انفرد أو خال  من هو أولى منه، كثر ذلك يطُلقونه على المقب
منه أو لم يكثر، وإن كان أكثر اطلاقهم إيَّه على غرة المقبول إذا تفرَّد أو خال  غرةه، وكانوا 
أكثر ما يطُلقون على تفرد المقبول، ومن قلَّت منه المخالفة لمن هو أوثق منه، قولهم: "في حديثه 
نكارة أو عنده مناكرة أو روى مناكرة أو روى حديثاً منكراً"، وما بنحوها من عبارات؛ وعليه، 
فبعد معرفة الفارق بين المتقدمين وكثرة من المتأخرين من مرادهم من هذا المصطلح، فلا يَحقُّ 

ل أحد بَ لطالب العلم الحكم على الحديث أو الرَّاوي بالضَّع  لمجرد إطلاق النَّكارة عليه من قِّ 
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المتقدمين إلا بعد تعرُّفه على مُراده من اطلاقه لهذا المصطلح أولًا، ثم يطُلق الحكم مقا ينُاسب 
 مُراده من اطلاقه.

 كان عدد من أطلق عليهم الإمام البزَّار في مُسْنَده مصطلح: "منكر الحديث"، ثمانية رواة. (3
سة اقترانه بعبارة أخُرى، وأطلقه على خمأطلق على ثلاثة منهم، مصطلح: "منكر الحديث"، دون  (4

 منهم مع اقترانه بعبارة أخُرى.
ة سواء كان مُطلقًا أو مقترنًا بعبار -كان للإمام البزَّار من اطلاقه لمصُّطلح: "منكر الحديث"  (5

على الرُّواة أكثر من دلالة، وهذا على طريقة غرةه من المتقدمين، وليس على طريقة كثرة  -أُخرى
خرين ومن لحقهم، ممَّن أرادوا به: "الضَّعي  الذي يَُال  من هو أولى منه فقط"، وكان من  المتأ

 اطلاقه له على النَّحو الآتي:
أطلقه على الرَّاوي إذا تفرَّد مقا لا يعُرف من غرة طريقه، وكان ذلك في واحد من هم، وهو:  (أ

 حَكِّيمُ الأثَْ رَمُ.
واحد  رف من غرة طريقه، ولا يُحتمل منه، وكان ذلك فيأطلقه على الضَّعي  إذا تفرُّد مقا لا يعُ (ب

 منهم، وهو: زاَئِّدَةُ بْنُ أَبيِّ الرُّقاَدِّ،
أطلقه على الرَّاوي الضَّعي  الذي يَُال  من هو أولى منه، وكان ذلك في ثلاثة منهم، وهم:  (ت

 عِّيد المقبري.دُ اللََِّّّ بْنُ سَ عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ زيَْد، وعَبْ 
أطلقه على من يروي الموضوعات عن الثمِّقات، ولا تعُرف من غرة طريقه، وكان ذلك في ثلاثة  (ث

، وخَالِّدٌ بْنُ عَمْرِّو، ومُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِّ بْنِّ زَبَالَةَ.  يمُ بْنُ زكََرِّيََّّ  منهم، وهم: إِّبْ راَهِّ
رَمُ؛ حكمه على سبعة رواة منهم، وخالفهم في واحد، وهو: حَكِّيمُ الأثَ ْ  وافق الإمام البزَّار الن ُّقَّاد في (6

حيث كان ثقة قليل الحديث، أنُكر عليه حديث يرويه عنه حمَّاد بن سلمة، تفرَّد به عن أبي 
تميمة، ولم يتُابع عليه، وقد بالغ فيه البزَّار، وتفرَّد؛ إذ أطلق عليه في الموضع الأوَّل: "منكر 

كان ألين في الموضع الثَّاني، ووافق البخاري فيه، إذ قال: "حدَّث عنه حمَّاد بن سلمة الحديث"، و 
 بحديث منكر".

، وخالفته في الن ُّقَّاد على سبعة رواة منهم، وهم الذين وافق فيهم وافقت الإمام البزَّار في حكمه (7
 ابقة.واحد منهم، وهو الذي خالفهم في حكمه على الوجه المذكور في النُّقطة السَّ 

يتَبينَّ من خلال ما ذكرته من تلك النَّتائج، أنَّ الإمام البزَّار كان مُعتدلًا في حكمه على هؤلاء  (8
 الرُّواة.
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م ليسوا  (9 لم يرو الشَّيخان لواحد من هؤلاء الرُّواة في صحيحيهما على أيمِّ صورة كانت؛ وذلك لأنََّّ
 على شرطهما.

، واتفقوا با  لم يرو أحد من أصحاب السُّنَّن الأربعة  (10 يمُ بْنُ زكََرِّيََّّ لرمِّواية لواحد منهم، وهو: إِّبْ راَهِّ
مذي، والنَّسائي، وابن ماجه بالرمِّواية عن واحد منهم،  لواحد منهم، وهو: حَكِّيمُ الأثَْ رَمُ، واتفق الترمِّ

َقْبُري، واتفق أبو داود، وابن ماجه بالرمِّواية عن واح
منهم، وهو:  دوهو: عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ سَعِّيد الم

مذي، وابن ماجه بالرمِّواية عن واحد منهم، وهو: عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ زيَْد،  خَالِّدٌ بْنُ عَمْرِّو، واتفق الترمِّ
وانفرد أبو داود عن بقية أصحاب السُّنَّن الأربعة بالرمِّواية عن واحد منهم، وهو: مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِّ 

ئِّدَةُ ئي عن بقية أصحاب السُّنَّن الأربعة بالرمِّواية عن واحد منهم، وهو: زاَوانفرد النَّسا بْنِّ زَبَالَةَ،
 وانفرد ابن ماجه عن بقية أصحاب السُّنَّن الأربعة بالرمِّواية عن واحد منهم، وهو: بْنُ أَبيِّ الرُّقاَدِّ،

.  عَبْدُ الرَّحْمَنِّ بْنُ عَبْدِّ اللََّّ
انصاف راو من ا وأخيراا: اد لرُّواة، والحكم عليه مقا ينُاسبه أن يكتفي بقول ناقد من الن ُّقَّ لا يُكن لمن أراد ِّ

دون بقية الن ُّقَّاد، أو أهل زمان دون غرةه من الأزمنة؛ بل يُب عليه حصر أقوال من تكلموا فيه من الن ُّقَّاد 
نيت بذلك، مع ع جرحًا أو تعديلًا، وذلك بالرُّجوع إلى كتب الرمِّجال، والسُّؤلات، والطَّبقات وغرةها ممَّا
 الوقوف على مدلولات مصطلحاتهم التي أطلقوها على الرماوَي. والله أعلى وأعلم.

 التَّوطيات: -ثانيا
أوصي بدراسة مدلول مصطلح: "في حديثه مناكرة"، ونحوه، عند الإمام البزَّار، دراسة مقارنة  (1

لة عند الإمتطبيقية من خلال مُسْنَده؛ لتكتمل الدمِّراسة لهذه المصطلحات ذات ا ام البزَّار، لصمِّ
 وأسأل الله العليَّ العظيم أن يوُفقني لذلك.

وأوصي بدراسة مستفيضة لمصطلحات الن ُّقَّاد المتجاذبة، ومقارنتها بأقوال بعضهم البعض للوقوف  (2
 على مدلولاتها التي من خلالها نتَعرَّف على حال الرَّاوي من حيث القَبُول أو الرَّد. 

 أسأل أن يتقبل هذا العمل، وأن يُعله خالصًا لوجهه الكريم، آمين.والله تعالى 
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